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ص ندوق الع املین بالقط اع الحك ومى     (  فى شان النزاع القائم بین وزارة المالیة     –وزارة المالیة   

ومحافظة القاھرة حول مدى التزام ال صندوق الم شار الی ھ           ) لاجتماعى  بالھیئة القومیة للتامین ا   

بسداد مقابل الانتف اع ع ن قطع ة الارض وض ع الی د زوائ د التنظ یم الت ى تق ع خل ف وام ام قطع ة                           

  .الارض المملوكة لھ بشأرع بورسعید بمحافظة القاھرة 

  

  

  

الاصل ف ى ملكی ة الدول ة     ان ٢٠/١/٢٠١٠استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى      

او م  صالحھا او ھیئاتھ  ا العام  ة انھ  ا ملكی  ة عام  ة تتغی  ا منھ  ا ادارة المراف  ق العام  ة الت  ى ت  ضطلع     

باعبائھا ، وان الانتفاع بالمال العام یكون بدون مقابل لانھ لا یخرج عن كونھ استعمالا للمال العام 

ون العام بنق ل الاش راف الادارى عل ى ھ ذه      فیما اعد لھ ، ویكون نقل الانتفاع بھ بین اشخاص القان          

الاموال بدون مقابل ، ولا یعد ذلك من قبیل النزول عن اموال الدولة او التصرف فیھا ، واس تثناء              

من ھذا الاصل الع ام یك ون للجھ ة الاداری ة ان تق رر ان یك ون الانتف اع بالم ال الع ام ف ى الغ رض                     

 وال صرف جع ل ل وزارة الم وارد المائی ة وال رى       فالم شرع ف ى ق انون ال رى    . الذى اعد ل ھ بمقاب ل     

الھیمنھ التامة ومطلق الاشراف على الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف بصفتھا ص احبة    

الولایة على تلك الاملاك ، واجاز لھا وبارادتھا المنفردة وفقا لما تراه وتق دره ان تعھ د بالاش راف           

م ن ال وزارات او الم صالح العام ة او وح دات الادارة         على اى من املاك ھذا الدومین الى غیرھ ا          

المحلیة او الھیئات العامة بالشروط التى تراھا ، ولا یجوز لتلك الجھات التى یعھد الیھا بالاشراف 

اقام  ة من  شآت او غ  رس اش  جار ف  ى ھ  ذه الام  لاك او ان ت  رخص ف  ى ذل  ك الا بع  د موافق  ة وزارة    

  . ضاء مقابل الانتفاع المقرر الموارد المائیة والرى على ذلك بعد اقت

  



 

  

  :مــــــؤدى ذلـــــك   

  

الزام صندوق العاملین بالقط اع الحك ومى بالھیئ ة القومی ة للت أمین الاجتم اعى ب اداء مبل غ               

  .اربعة الاف واربعمائة وعشرین جنیھا الى محافظة القاھرة 

  

   )٧/٢/٢٧٠:  ملف رقم – ٢٨/٣/٢٠١٠:  بتاریخ – ١٢٩: فتوى رقم ( 

  

  




